زكـــاة الفطــر
( مقدار الواجب في زكاة الفطر:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [ فرض رسول الله (  زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين ] رواه البخاري. 

وعن أبي سعيد الخدْريّ ( قال: [ كنا نُخْرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أَقْط أو صاعاً من زبيب ] رواه البخاري ومسلم.

وأحاديث رسول الله ( توجب صاعاً من هذه الأصناف المذكورة. 

( من أي الأجناس تؤدّى زكاة الفطر:

- الخيار لمن وجبت عليه الزكاة أن يؤديها من أي جنس شاء من هذه الأجناس. وذلك قول الحنابلة. وقال بعض الحنابلة كما ذكر ابن قدامة في – المُغْني – يجزئه عند عدم هذه الأجناس إخراج زكاته ممَّا يقتاته هو كالذرة والدُّخْن ولحوم الحيتان والأنعام – المغني الجزء 3 صفحة 62 . 

- وقال المالكية: يخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد.

- وقال الإمام الشافعي في – الأم – مَن وجبت عليه زكاة الفطر أخرجها من غالب قوته، وأي قوت كان الأغلب على رجل أدَّى منه زكاة الفطر. وقال رحمه الله تعالى: وإن اقتات قوم ذرة أو دُخْنا أو سُلْتا أو أرْزا أو أي حبة ما كانت مما فيه الزكاة، فلهم إخراج الزكاة منها، لأن رسول الله ( إذا فرض زكاة الفطر من الطعام، وسَمَّى شعيراً وتمراً، فقد عقلنا عنه أنه أراد من القوت، فكان ما سمّى من القوت ما فيه الزكاة، فإذا اقتاتوا طعاماً فيه الزكاة فأخرجوا منه أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى. 

- وقال ابن تيمية رحمه الله: وقد سُئل عن زكاة الفطر، بأن أهل البلد إذا كانوا يقتاتون أحد الأصناف الواردة في الحديث الشريف كالتمر والشعير، جاز لهم الإخراج من قوتهم بلا خلاف، أما إذا كانوا يقتاتون من غير هذه الأصناف كأن يكون قوتهم الأرز أو الدُّخْن، فهل لهم أن يُخْرجوا زكاتهم مما يقتاتون ؟ فقال رحمه الله: في المسألة قوْلان – أي للإمام أحمد بن حنبل – (الأول): لا يخرج إلا المنصوص عليه من الأصناف. (الثاني): يُخْرج المزكِّي ما يقتاته، وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قوْل أكثر أهل العلم كالشافعي وغيره، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى: ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ (. ثم قال ابن تيمية: والنبي ( فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، لأن هنا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيْره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات، وصدقة الفطر من جنس الكفارات: هذه معلقة بالبدن، وهذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال، فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله تعالى. انتهى كلام ابن تيمية بنصه في الجزء رقم 25 من الفتاوى الكبرى له صفحة 68 – 69 . 

- قال الدكتور عبد الكريم زيدان في ترجيح رأي الجمهور: لأن الفقهاء قالوا: من شروط وجوب زكاة الفطر: أن يكون عند المسلم فضل عن قوته وقوت عياله. فيخرج من هذا الفاضل زكاته وزكاة عياله، والمفهوم من قولهم هذا أنه يخرج زكاته من فاضل قوته، ولا يُكلَّف بأن يشتري ما يجب عليه من الزكاة من الأصناف الواردة في الحديث الشريف إذا كان هو وعياله يقتاتون من غيرها. 

( هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ؟
- لا يجوز إخراج القيمة في شيء من المأكولات، لا زكاة الأموال، ولا زكاة الأبدان – زكاة الفطر – قال بهذا الإمام مالك والشافعي والظاهر من أقوال أحمد.

- قال الثوري، وأبو حنيفة: يجوز إخراج القيمة، وهو مذهب الجعفرية. 

: وقد احتج المانعون بإخراج القيمة بأن إخراج القيمة بدلاً عن الأصناف الواردة في الحديث الشريف والتي تخرج من زكاة الفطر يعني ترْك المفروض المنصوص عليه وهذا لا يجوز.

: واحتج المجيزون إخراج القيمة أن وجوب المنصوص عليه من تمر وشعير وغيرهما، إنما جاء النص على هذه الأصناف لكونها أموالاً متقوِّمة على الإطلاق لا من حيث أنها أعيان معيَّنة بهذه الأصناف، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة. 

وقالوا: إن الواجب في الحقيقة هو إغناء الفقير في يوم العيد عن المسألة لقوله (: [أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم] والإغناء يحصل بالقيمة، بل ربما يكون الإغناء بها أتم وأنفع وأوْفر وأيْسر، لأنها أقرب إلى دفع الحاجة من إعطائهم أحد الأصناف المنصوص عليها، وبهذا يتبيَّن أن النص جعل العلة هي الإغناء، فليس إذن في تجويز أداء زكاة الفطر بالقيمة مخالفة للنص. 

- وقال ابن تيمية رحمه الله وقد سُئل عمّن أخرج القيمة في الزكاة، فإنه كثيراً ما يكون أنفع للفقير: هل هو جائز ؟ أم لا ؟ فأجاب: وأما إخراج القيمة في الزكاة، والكفارة، ونحو ذلك. فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وعند أحمد قد منع القيمة في مواضع، وجوَّزها في مواضع، فمن أصحابه من أقرَّ النص، ومنهم من جعلها على روايتيْن. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه. وقال رحمه الله: وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه، أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عُشْر الدراهم يجزيه، ولا يُكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، وقد نص على جواز ذلك أحمد. ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكوْنها أنفع، فيعطيهم إياها. كما نقل عن معاذ بن جبل ( أنه كان يقول لأهل اليمن: [ ائتوني بخميص، أو لبيس أسهل عليكم، وخيْر لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار] انتهى بحروفه من مجموع الفتاوى جزء 25 صفحة 82 – 83 . 

فالراجح من ذلك أن أساس إخراج القيمة جوازه للحاجة والمصلحة، وهذا أساس يختلف باختلاف الظروف والأماكن وأحوال الناس، فإذا كان الناس في المدن فيمكنهم سدِّ حاجتهم بالنقود بسهولة ويسر على المخرج ومن يُعْطي الزكاة. فما المصلحة لامرأة فقيرة في المدن في يوم العيد صباحاً أن تعطى شعيراً أو تمراً ؟؟ وعيالها في يوم العيد تحتاج إلى أحذية وملابس      أو طعام !!
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